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 :تقديم 
 

ب{ناء عل{ى التكل{يف ال{ذي أصدره المجلس الوطني الفلسطيني بتشكيل لجنة خاصة بإعداد دستور دولة فلسطين، وبعد أن      
مال ما آانت قد بدأته ج{ددت اللج{نة التنف{يذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هذا التكليف، باشرت لجنة الدستور بالعمل لإآ      

 .1999في العام 
 

، وتم نشرها في شهر 2000ت{م إع{داد المسودة الأولى لمشروع دستور دولة فلسطين في أواخر شهر ديسمبر من عام       
، والت{ي جاءت بعد جهد قامت به لجنة إعداد الدستور بالتعاون مع المجتمع المدني وشخصيات أآاديمية      2001ف{براير   

 . أآثر من مائتي اجتماع وورشة عمل ونقاشوسياسية، وبعد عقد
 

ه{ذه ه{{ي المس{ودة الثان{{ية، وق{{د ج{اءت نت{{يجة لعمل{{ية إع{ادة ص{{ياغة وتعدي{{ل أجري{ت عل{{ى المس{{ودة الأول{ى، وت{{أخذ ف{{ي        
الاعت{بار تعل{يقات وملاحظ{ات الخ{براء القانونيي{ن الفلس{طينيين والع{رب والدوليي{ن بالإض{افة إلى أآاديميين وشخصيات              

 .المدني في فلسطين والشتاتمن المجتمع 
 

ه{ذه المس{ودة الثان{ية س{يتم نش{رها عل{ى نط{اق واس{ع بحي{ث ت{تاح الفرص{ة لع{دد أآ{بر م{ن الراغبي{ن في الاطلاع عليها،                   
والمس{اهمة في تحسين صياغتها سواء باقتراح التعديل أو الحذف أو الإضافة، من أجل الوصول إلى مسودة ثالثة تكون   

 .لس المرآزي الفلسطيني حال توفر الظروف الملائمة لإنعقادهصالحة آي تعرض أمام المج
 

بع{د تقديم المسودة الثالثة للمجلس المرآزي، يحدد المجلس الخطوات اللاحقة اللازمة للوصول إلى مسودة نهائية يمكن       
 .تقديمها للإستفتاء الشعبي العام لإقرارها لتصبح بذلك أول دستور لدولة فلسطين

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ولالباب الا
 الاسس العامة للدولة

 
 )1(مادة 

 
دول{{ة فلس{{طين جمهوري{{ة مس{{تقلة ذات س{{يادة، وإقل{{يمها وح{{دة لا ت{{تجزأ داخ{{ل حدوده{{ا المع{{ترف به{{ا، والمس{{تندة إل{{ى        
الش{رعية الدول{ية المتم{ثلة ف{ي ق{رارات الأم{م المتحدة، ويخضع جميع المقيمين على هذا الإقليم للقانون الفلسطيني وحده         

 .دون غيره
 
 :قترح بديلم

 1967حزيران / دول{ة فلس{طين جمهوري{ة مستقلة ذات سيادة، واقليمها وحدة لا تتجزأ بحدودها عشية الرابع من يونيو     
دون إخ{لال ب{الحقوق ال{تى أآدته{ا الق{رارات الدول{ية الخاصة بفلسطين، ويخضع جميع المقيمين على هذا الاقليم للقانون         

 .الفلسطيني وحده دون سواه
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 )2(مادة 
فلس{طين ج{زء م{ن الوط{ن العرب{ي، وتل{تزم دول{ة فلس{طين بمي{ثاق جامع{ة ال{دول العرب{ية، والشعب الفلسطيني جزء من                    

 .الامتين العربية والاسلامية، والوحدة العربية هدف يعمل الشعب الفلسطيني من أجل تحقيقه
 

 )3(مادة 
ع{و لح{ل المشكلات الدولية والاقليمية بالطرق   دول{ة فلس{طين مح{بة للس{لام والمس{اواة بي{ن الش{عوب، تن{بذ الع{دوان، وتد           

 .السلمية، وتلتزم بميثاق الأمم المتحدة 
 

 )4(مادة 
 .القدس عاصمة دولة فلسطين ومقر سلطاتها العامة

 
 )5(مادة 

وللمس{{يحية ولس{{ائر الرس{{الات الس{{ماوية  . اللغ{{ة العرب{{ية ه{{ي اللغ{{ة الرس{{مية والإس{{لام ه{{و الدي{{ن الرس{{مي ف{{ي فلس{{طين  
 .ويكفل الدستور للمواطنين أي آانت عقيدتهم الدينية،  المساواة في الحقوق والواجبات.  واحترامهاقدسيتها 

 )6(مادة 
 .علم فلسطين وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني يحدد بقانون

 
 )7(مادة 

والهم الشخصية وشؤونهم ولأت{باع الرسالات السماوية، تنظيم أح .  م{بادئ الش{ريعة الإس{لامية مص{در رئيس{ي للتش{ريع          
 .الدينية وفقا لشرائعهم ومللهم الدينية، وبما يحفظ وحدة الشعب الفلسطيني واستقلاله

 
 )8(مادة 

ويكفل للمواطنين الحقوق .  ال{نظام السياس{ي الفلسطيني، ديمقراطي نيابي برلماني، يقوم على التعددية الحزبية السياسية         
وممارستها لنشاطها على أساس القانون ودون تمييز ، بسبب الرأي السياسي  والح{ريات وم{نها ح{رية تكوي{ن الاح{زاب           

 .وتلتزم الأحزاب مبادئ السيادة الوطنية والديموقراطية والتداول السلمي للسلطة عملا بالدستور. أو الجنس أو الدين
 

 )9(مادة 
الاجه{{زة والهي{{ئات والمؤسس{{ات  م{{بدأ س{{يادة الق{{انون والعدال{{ة أس{{اس الحك{{م ف{{ي فلس{{طين، وتخض{{ع  جم{{يع الس{{لطات و   

 .والاشخاص للقانون
 )10(مادة 

تخض{{ع جم{{يع أعم{{ال الس{{لطات العام{{ة لدول{{ة فلس{{طين ف{{ي الظ{{روف العادي{{ة والاس{{تثنائية للم{{راجعة وال{{رقابة الاداري{{ة    
 .والسياسية والقانونية والقضائية

 .اءويحظر النص في القوانين على تحصين أى عمل او قرار اداري من رقابة القض
وتل{تزم الدول{ة بال{تعويض ع{ن اض{رار الاخط{اء والاخط{ار المترت{بة ع{ن الاعم{ال والاج{راءات الت{ي يق{وم به{ا موظفي                  

 .الدولة
 

 )11(مادة 
اس{تقلال القض{اء وحص{انته ض{مانتان أساس{يتان لحماي{ة الحق{وق والح{ريات ول{يس لش{خص ع{ام أو خ{اص حص{انة م{ن               

 .ب القانون على المساس بهيبة القضاءالخضوع للقانون وتنفيذ أحكام القضاء ويعاق
 

 )12(مادة 
وفقا 1948أيار /دون المس{اس بح{ق آ{ل م{ن أآتس{بها ق{بل الخامس عشر من مايو      . الجنس{ية الفلس{طينية ي{نظمها الق{انون      

ل للقانون أو بحق الفلسطيني الذي آان يقيم في فلسطين قبل ذلك التاريخ وهجّر أو نزح منها ومنع من العودة إليها وينتق     
 .هذا الحق من الآباء أو الامهات إلي ذريتهم  ولايزول أو يسقط إلا بالتخلى عنه طواعية 

وينظم القانون طرق اآتسابها والتنازل عنها وحقوق والتزامات المواطن في . ولا يج{وز ح{رمان الفلسطيني من جنسيته    
 .حال تعددها،  أو انعدامها
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 )13(مادة 

 وم{نع م{ن الع{ودة إليها، حق العودة إلى الدولة الفلسطينية وحمل    1948ع{د الع{ام   للفلس{طيني ال{ذي خ{رج م{ن فلس{طين ب      
 .جنسيتها،  وهو حق دائم غير قابل للسقوط أو التقادم

تعم{ل الدول{ة الفلس{طينية عل{ى م{تابعة الس{عي لتنف{يذ الح{ق المش{روع للاجئي{ن الفلس{طينيين ف{ي الع{ودة لدي{ارهم وق{راهم،                
 ولمبادئ 1948 لسنة 194والس{بل السياس{ية والقض{ائية وفق{اً لق{رار الأمم المتحدة      وال{تعويض م{ن خ{لال المفاوض{ات        

 .القانون الدولي
 

 )14(مادة 
ال{ثروات الطبيع{ية ف{ي دول{ة فلس{طين، مل{ك للش{عب الفلس{طيني، يم{ارس س{يادته عل{يها،  وتلتزم الدولة بالمحافظة عليها             

 .لحفاظ على التراث الديني والبيئي والحضاريوتنظم بقانون، بما يكفل الاستغلال الأمثل لها،  مع ا
وحماي{ة الآث{ار والمنش{آت التاريخ{ية وص{يانتها مس{ؤولية مجتمع{ية ورسمية ويحظر العبث بها أو تخريبها ويقع آل من            

 .يعتدي عليها أو يخربها أو يبيعها تحت طائلة القانون
 

 )15(مادة 
 والحف{اظ على البيئة الفلسطينية مسؤولية رسمية ومجتمعية ويقع  البي{ئة الم{توازنة النظ{يفة ه{دف تس{عى الدول{ة لتحق{يقه،            

 .الإخلال بها تحت طائلة القانون
 

 )16(مادة 
يق{وم ال{نظام الاقتص{ادي ف{ي دول{ة فلس{طين عل{ى أس{اس م{بادئ الاقتص{اد الح{ر وض{مان حرية النشاط الاقتصادي،  في                  

صة،  فلا تنزع أو يستولى عليها، إلا للمنفعة العامة، وفقا إط{ار المنافس{ة المش{روعة، وي{نظم القانون حماية الملكية الخا       
 .ولاتصادر إلا بحكم قضائي.  للقانون، ومقابل تعويض عادل

 .ويجوز للدولة إنشاء شرآات عامة تنظم بقانون دون الإجحاف بنظام الاقتصاد الحر
 

 )17(مادة 
ية وال{{تطور العلم{{ي للش{{عب الفلس{{طيني م{{ع م{{راعاة   تعم{{ل الدول{{ة عل{{ى تحق{{يق التنم{{ية الاجتماع{{ية والاقتص{{ادية والثقاف{{  

اعت{{بارات العدال{{ة الاجتماع{{ية، والاخ{{ذ ب{{يد الف{{ئات الاول{{ى بال{{رعاية وخاص{{ة الذي{{ن تض{{رروا أث{{ناء النض{{ال لتحق{{يق            
 .المشروع الوطني الفلسطيني واقامة دولة فلسطين المستقلة

 
 )18(مادة 

وتس{عى  للانضمام إلي المواثيق والعهود الدولية الاخرى التى  . س{ان تل{تزم دول{ة فلس{طين ب{الاعلان العالم{ي لحق{وق الان        
 .تحمي حقوق الانسان
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 الباب الثاني
 الحقوق والحريات والواجبات العامة

 )19(مادة 
الدين او المواط{نون أمام القانون والقضاء سواء في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب العرق او اللون او    

 .الراى السياسي أو أي سبب آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء
 

 )20(مادة 
حق{{وق الإنس{{ان وح{{رياته الأساس{{ية مل{{زمة وواج{{بة الاح{{ترام،  وتعم{{ل الدول{{ة عل{{ى آفال{{ة  الحق{{وق والح{{ريات الدين{{ية      

تعهم بها على أساس مبدأ المساواة وتكافؤ والمدن{ية والسياس{ية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكل المواطنيين،  وتم       
 .الفرص

 
 )21(مادة 

لك{ل فلسطيني، من الجنسين، يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما ميلادية حق الانتخاب، وذلك بالشروط المنصوص عليها   
 .في القانون

ية المجلس النيابي أو لعضو/ولك{ل م{ن يحم{ل الجنس{ية الفلس{طينية وحده{ا دون غ{يرها أن يرش{ح نفس{ه لرئاس{ة الدولة و             
 .أو أن يولى الوزارة، أو القضاء/و
 

 )22(مادة 
للم{رأة شخص{يتها القانون{ية،  وذم{تها المال{ية المس{تقلة،  وله{ا ذات الحقوق والحريات الاساسية التى للرجل وعليها ذات            

 .الواجبات
 .حيثما يرد مصطلح الفلسطيني أو المواطن في الدستور يعنى الذآر والانثى

 )23(مادة 
للم{رأة الح{ق ف{ي المس{اهمة الفاعل{ة ف{ي الح{ياة الاجتماعية و السياسية والثقافية والاقتصادية،  ويعمل القانون على إزالة            

 .القيود التى تمنع المرأة من المشارآة في بناء الاسرة والمجتمع
 .في الإرث الشرعيحقوق المرأة الدستورية والشرعية مصونة ويعاقب القانون على المساس بها،  ويحمي حقها 

 )24(مادة 
 .للطفل سائر الحقوق التى آفلها ميثاق حقوق الطفل العربي،  الذى التزمت به فلسطين

 
 )25(مادة 

 .الحق في الحياة مصون يحميه القانون
 .لا توقع عقوبة الاعدام إلا على أشد الجرائم خطورة والتى تحدد بقانون 

مختص{ة ت{توفر فيها آافة الضمانات الدستورية للمحاآمة العادلة، وللمحكوم   ولا يص{در الحك{م ب{الاعدام إلا م{ن محكم{ة             
 .عليه حق الطعن أمام جهة قضائية أعلى وطلب العفو او ابدال العقوبة

 
 )26(مادة 

 .لكل إنسان الحق في سلامة شخصه
 لعقوبة قاسية أو مهينة أو يحظ{ر تعذي{ب الانس{ان أو اي{ذاؤه بدن{يا أو نفس{يا أو معامل{ته معامل{ة غ{ير انس{انية أو اخضاعه              

 .وتعتبر هذه الافعال أو الاسهام فيها جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم. محطة بالكرامة
ويقع من يقوم به تحت .  آل اعتراف يثبت انه صدر تحت وطأة التعذيب او التهديد الجدي به لا يعول عليه آدليل ادانة       

 .طائلة القانون
 

 )27(مادة 
ظ{ر اج{راء ال{تجارب العلم{ية أو الطب{ية عل{ى أحد دون رضاء قانوني مسبق،  ولا يجوز إخضاع أحد للفحص الطبى           يح
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 .أو للعلاج أو لعملية جراحية إلا بموجب قانون
 .ينظم القانون أحكام نقل الاعضاء والخلايا وغيرها من مستجدات التقدم العلمي للاغراض الانسانية المشروعة

 
 )28(مادة 
إنس{{ان الح{{ق ف{{ي الح{{رية وف{{ي الام{{ن عل{{ى شخص{{ه، ولا يج{{وز المس{{اس ب{{ه إلا ف{{ي الح{{الات وط{{بقا للاج{{راءات        لك{{ل 

 .المنصوص عليها في القانون
ولا يج{وز الق{بض عل{ى أنس{ان أو تفتيش{ه، أو حبس{ه، أو تقي{يد حري{ته ب{أي ق{يد إلا بأمر من القاضي المختص، او النيابة            

.  لازما لصيانة أمن المجتمع ويجب إعلامه سريعا بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليهالعام{ة وبس{ند من القانون وآان ذلك      
ويحدد .  و{له م{نذ اتخ{اذ ه{ذا الاج{راء ض{ده ح{ق الاس{تعانة بمح{ام،  ويج{ب تقديم{ه إل{ي الجه{ة القض{ائية المختصة فورا                 

 .القانون شروط الحبس الاحتياطي
 .بغير سند من القانون الحق في التعويضولكل انسان قبض عليه أو جرى توقيفه أو احتجازه 

 
 )29(مادة 

 .المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاآمة عادلة تتاح له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه
ت{توفر للم{تهم جم{يع الض{مانات اللازم{ة للدفاع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يختاره في محاآمة علنية،  وتزوده             

 .ون أجر في حال عجزه عن دفع أتعابهالمحكمة بمحام يدافع عنه بد
 

 )30(مادة 
 .يعامل المحبوسون ومن قيدت حريتهم معاملة انسانية تحفظ آرامتهم

ي{راعى ف{ي تنفيذ الجزاءات الالتزام بمجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة السجناء التى اعتمدتها الامم المتحدة أو ما في          
 .حكمها

 .لاحداث،  وآذلك في تنفيذها،  ما يحقق اصلاحهم وتهذيبهم وتأهيلهميراعى في الجزاءات الموقعة على ا
 

 )31(مادة 
لك{ل مواط{ن ح{رية اختيار مكان اقامته، والتنقل في داخل دولة فلسطين ولايجوز منع أى انسان من مغادرة فلسطين إلا     

ولا يسلم . انه من العودة اليه آما يحظر إبعاد الفلسطيني عن وطنه،  أو حرم.  بموجب أمر قضائي صادر وفقا للقانون    
 .الفلسطيني إلى دولة أجنبية

 
 )32(مادة 

يحظ{ر تس{ليم اللاج{ئ السياس{ي الاجنب{ي ال{ذي يتم{تع قانون{ا بح{ق اللج{وء،  وينظم تسليم المتهمين العاديين الأجانب وفقاً                  
 .لاتفاقيات أو معاهدات دولية

 
 )33(مادة 

 .وقه وحرياته الاساسية لاسباب سياسيةلا يحرم شخص من أهليته القانونية أو من حق
 
 

 )34(مادة 
التقاض{{ي ح{{ق تكفل{{ه الدول{{ة للجم{{يع،  ولك{{ل ف{{رد الح{{ق ف{{ي الال{{تجاء إل{{ي قاض{{يه الطبيع{{ي لحماي{{ة حقوق{{ه وح{{رياته               

 .والتعويض عن الاضرار بها
 .اضينوينظم القانون إجراءات التقاضى بما يكفل سرعة الفصل في القضايا ودون الاخلال بحقوق المتق
 .ويترتب على الخطأ القضائي التزام الدولة بتعويض المتضرر،  ويحدد القانون شروطه وإجراءاته

 
 )35(مادة 
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والعقوب{ة شخصية ولايعاقب الفرد عن ذات الجرم  ,لا ج{ريمة ولا عقوب{ة إلا بق{انون ولا توق{ع عقوب{ة إلا بحك{م قض{ائي          
تعادل بي{{ن الج{{ريمة والعقوب{{ة،  ولا عق{{اب إلا عل{{ى الافع{{ال  وي{{راعى م{{بدأ ال{{. أآ{{ثر م{{ن م{{رة ويحظ{{ر العق{{اب الجماع{{ي 

 .وينظم القانون، في غير المواد الجنائية، حالات الاثر الرجعي للقانون.  اللاحقة لنفاذ القانون
 

 )36(مادة 
للح{ياة الخاص{ة لك{ل إنس{ان، بم{ا ف{يها م{ن خصوص{يات الاس{رة وح{رمة المس{كن وس{رية المراس{لات وغ{يرها من سبل                 

 .ال الخاصة،  حرمتها القانونية،  ولا يجوز المساس بها إلا بأمر قضائي وفي حدود القانونالاتص
 .ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في التعويض. يقع باطلا آل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة

 
 )37(مادة 

 .حرية العقيدة وممارسة شعائر العبادة، مكفولة وفقا لاحكام الدستور
 .دولة حرية الوصول إلي الاماآن المقدسة الخاضعة لسيادتها في اطار الدستور والقانونتكفل ال

تكف{{ل الدول{{ة لك{{ل ات{{باع الادي{{ان الس{{ماوية ح{{رمة اماآ{{ن الع{{بادة المقدس{{ة، ط{{بقا للال{{تزام التاريخ{{ي للش{{عب الفلس{{طيني،      
 .والالتزامات الدولية لفلسطين

 
 )38(مادة 

 الح{ق ف{ي التعب{ير ع{ن رأي{ه ونش{ره ب{القول أو الك{تابة أوالف{ن أوغ{ير ذلك من وسائل            ح{رية ال{رأي مكفول{ة ولك{ل إنس{ان         
 .التعبير،  مع مراعاة أحكام القانون

 .ولا يجوز للقانون وضع قيود على ممارستها إلا في أضيق الحدود،  ومن أجل احترام حقوق الآخرين وحرياتهم
 

 )39(مادة 
 . حق للجميع يكفله الدستور،  وتخضع مصادر تمويلها للرقابة القانونيةتأسيس الصحف وملكية سائر وسائل الاعلام

 
 )40(مادة 

وح{رية العاملي{ن فيها مكفولة ويحميها   .  ح{رية وس{ائل الاع{لام بم{ا ف{يها الص{حافة والط{باعة والب{ث المس{موع والمرئ{ي               
 .الدستور والقوانين ذات العلاقة

ن مختلف الآراء،  في إطار القيم الاساسية للمجتمع والحفاظ على وتم{ارس وس{ائل الاع{لام رس{التها بح{رية،  وتع{بر ع{        
 .الحقوق والحريات والواجبات العامة وبما لا يتعارض مع سيادة القانون

 .ولا يجوز إخضاع وسائل الاعلام للرقابة الادارية أو تعطيلها،  أو مصادرتها  إلا بحكم قضائي تطبيقا للقانون
 

 )41(مادة 
 .نين حق الحصول على الانباء والمعلومات بشفافية ومسؤولية طبقا للاوضاع التى ينظمها القانونللصحفيين والمواط

 
 )42(مادة 

لك{ل مواط{ن الح{ق ف{ي الع{يش ف{ي م{ناخ فك{ري ح{ر،  والمشارآة في الحياة الثقافية،  وتنمية مواهبة الفكرية والابداعية            
لمع{نوية والمادي{ة ال{ناجمة عن أى أثر علمي أو فني أو أدبي من    والتم{تع ب{ثمار ال{تقدم العلم{ي والفن{ي،  وحماي{ة حقوق{ه ا        

 .انتاجه بما لا يتعارض مع القيم الأساسية للمجتمع وسيادة القانون
 

 )43(مادة 
وتكفل{{ه الدول{{ة ف{{ي . التعل{{يم ح{{ق للف{{رد وللمج{{تمع وه{{و الزام{{ي لك{{ل مواط{{ن ح{{تى نهاي{{ة الم{{رحلة الاساس{{ية عل{{ى الاق{{ل   

 .سسات العامة حتى نهاية المرحلة الثانويةالمدارس والمعاهد والمؤ
 .ينظم القانون طرق إشراف الدولة  على أدائه ومناهجه

 )44(مادة 
التعل{يم الخ{اص ح{ر، وتل{نزم الم{دارس والمؤسسات والمراآز التعليمية الخاصة بالمناهج والخطط التى تعتمدها الدولة،           

 .وينظم القانون إشراف الدولة على نظمه ومناهجه
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 )45(ة ماد
تح{ترم الدول{ة اس{تقلالية المؤسس{ات والجامعات ومراآز البحوث ذات الأهداف العلمية، وتنظم القوانين الأشراف عليها      

وتعمل الدولة في حدود إمكانياتها على تشجيعها وإعانتها .بم{ا يض{من ح{رية البحث العلمي و الإبداع في شتى المجالات     
 .وحمايتها

 
 )46(مادة 

ت التأمي{{ن الاجتماع{{ي ومعاش{{ات العج{{ز والش{{يخوخة، ورعاي{{ة أُس{{ر الش{{هداء والأس{{رى والأي{{تام،      ت{{نظم بق{{انون خدم{{ا 
 ف{{ي ح{{دود  -ورعاي{{ة الج{{رحى والمتض{{ررين ف{{ي النض{{ال الوطن{{ي، وذوي الاحت{{ياجات الخاص{{ة، وتكف{{ل الدول{{ة له{{م        

ل وفقا للضوابط التي يضعها  خدم{ات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي، وتعطيهم أولوية في فرص العم     -إمكان{ياتها 
 .القانون

 
 )47(مادة 

 الرعاية الصحية الاساسية - في حدود إمكانياتها-ت{نظم الدول{ة التأمي{ن الص{حي آح{ق للف{رد ومص{لحة للمج{تمع، وتكفل            
 .لغير القادرين ماديا

 
 )48(مادة 

 تعاون الدولة والقطاع الخاص تس{عى الدول{ة لتأمي{ن الس{كن الملائ{م لك{ل مواط{ن م{ن خ{لال سياس{ة إس{كانية تع{تمد على                   
 ف{{ي ظ{روف الح{{رب  - ف{{ي ح{دود إمكان{ياتها  -وال{نظام المص{رفي، وتعم{{ل الدول{ة عل{ى توف{{ير الس{كن لم{{ن لا م{أوى له{م        

 .والكوارث الطبيعية
 

 )49(مادة 
الأسرة وينظم القانون حقوق الطفل والأم و. تكف{ل الدولة رعاية الأسرة،  والأمومة والطفولة،  وترعى النشء والشباب        

 .بما يتفق وأحكام الاتفاقيات الدولية،  وميثاق حقوق الطفل العربي
تس{عى الدول{ة عل{ى الاخ{ص بتوف{ير الحماي{ة للأطف{ال م{ن الإيذاء والمعاملة القاسية ومن استغلالهم ومن أي عمل يلحق              

 .الضرر بسلامتهم أو بصحتهم أو تعليمهم
 )50(مادة 

وينظم .  ن بم{ا يض{من حماي{تها، وأن تك{ون ف{ي خدم{ة المص{لحة العام{ة للش{عب         الملك{ية العام{ة مص{ونة وي{نظمها الق{انو         
 .القانون هيئة الأوقاف و ادارة ممتلكات واموال الوقف

 
 )51(مادة 

 .المصادرة العامة للملكية الخاصة محظورة
 

 )52(مادة 
 .ينظم القانون الملكية العقارية للأجانب

 
 )53(مادة 

لدول{ة ال{ى توف{ير ف{رص العم{ل للقادري{ن عليه من خلال خطتها التنموية والانشائية       العم{ل ح{ق لك{ل مواط{ن،  وتس{عى ا         
 .وبدعم القطاع الخاص

ولا يجوز فرض أي . ت{نظم القواني{ن علاق{ات العم{ل بما يكفل العدالة لجميع الأطراف،  ويوفر الرعاية والأمن للعاملين         
 .بمقابل عادلعمل جبراً على المواطنين،  وينظم القانون العمل الإلزامي 
 .للعاملين تكوين النقابات الجمعيات المهنية في نطاق العمل

 
 )54(مادة 

لك{ل مواط{ن المس{اواة ف{ي ح{ق تول{ي الوظ{ائف العام{ة عل{ى قاعدة الاستحقاق والجدارة وتكافؤ الفرص دون تمييز على             
 .لعامةأساس الدين أو الجنس أو الرأي السياسي،  وفقا لقواعد القانون المنظم للوظيفة ا
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 )55(مادة 
 .الحق في الاحتجاج والإضراب،  يمارس في حدود القانون

 
 )56(مادة 

لك{ل مواط{ن الح{ق ف{ي اب{داء ال{رأى ف{ي الاس{تفتاء،  وف{ي الان{تخاب،  وترش{يح نفس{ه أو غ{يره م{تى توافرت فيه شروط                  
 .الترشيح،  وفقا  لقواعد الدستور واحكام القانون

 
 )57(مادة 

ولهم على وجه الخصوص الحقوق .  المساهمة في النشاطات السياسية بصورة فردية أو جماعيةلك{ل مواطن الحق في      
 :والحريات التالية

 .أو الانسحاب منها وفقا للقانون/أو الانضمام اليها،  و/تشكيل الاحزاب السياسية و
أو /أو الانض{{مام ال{{يها،  و /تش{{كيل ال{{نقابات والجمع{{يات والاتح{{ادات وال{{روابط والمن{{تديات والاندي{{ة والمؤسس{{ات،  و      

 .وينظم القانون إجراءات إآتسابها الشخصية الاعتبارية.  الانسحاب منها وفقا للقانون
 

 )58(مادة 
 .لكل فرد حق عقد الاجتماعات الخاصة فيما لا يخالف القانون،  وذلك دون حضور افراد الشرطة

ولا يجوز .  الاخرين بطريقة سلمية،  وبدون حمل سلاحلكل فرد حرية التجمع وعقد الاجتماعات العامة، والتظاهر مع  
وض{ع ق{يود عل{ى ممارس{ة هاتي{ن الحريتي{ن إلا تل{ك ال{تى تف{رض بقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي            

 .يرعى الحقوق والحريات الواردة في الدستور
 

 )59(مادة 
 .لشكاوى آتابة وبتوقيعهلكل مواطن الحق في مخاطبة السلطات العامة وتقديم العرائض وا

 
 )60(مادة 

لا يج{وز تعط{يل أي م{ن الحق{وق والح{ريات الاساس{ية،  ويح{دد الق{انون الحقوق والحريات التى يمكن تقييدها مؤقتا في                
ويعاقب القانون على التعسف في .  الظ{روف الاس{تثنائية ف{ي الام{ور ال{تى تتصل بالسلامة العامة واغراض امن الوطن       

 . السلطةاستعمال الحق او
 

 )61(مادة 
آ{ل اع{تداء عل{ى الحق{وق والح{ريات العامة الاساسية التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لاتتقادم الدعوى الجنائية ولا        

 .وتضمن الدولة تعويضا عادلا لمن وقع له الضرر.  المدنية الناشئة عنها
 

 )62(مادة 
قوق{ية وسياس{ية غ{ير ذات ص{فة رس{مية، ذات مصداقية في      تنش{أ بق{انون هي{ئة عام{ة مس{تقلة،  ت{تكون م{ن شخص{يات ح          

 .الايمان بحقوق المواطن والتطوع للدفاع عنها 
تع{{نى الهي{{ئة بمراق{{بة أوض{{اع حق{{وق وح{{ريات المواطني{{ن، وله{{ا ف{{ي س{{بيل ذل{{ك ص{{لاحية الحص{{ول عل{{ى المعلوم{{ات       

 .بمسؤولية وشفافية
يها م{ن معلوم{ات ف{ي غ{ير الاغ{راض التى يبينها قانون      يك{ون الع{املون به{ا مس{ؤولين ع{ن إس{اءة اس{تخدام م{ا يص{ل ال{                 

 .إنشائها
وللهي{ئة تلق{ي ش{كاوى المواطني{ن م{ن تص{رفات أجه{زة سلطات الدولة التى تمس بطريق غير مشروع بحقوق المواطن         

 وحرياته الاساسية
ريات المواطنيين، ويك{ون له{ا تقدي{م الاق{تراحات ل{تطوير الاداء ف{ي ادارات الدول{ة ف{يما يخ{ص ضمان حماية حقوق وح          

 .وتقدم مقترحاتها وتقاريرها عن مجالات نشاطاتها الرقابية والتطويرية إلي المجلس النيابي ورئيس الدولة
 

 )63(مادة 
 .الدولة مسؤولة عن أمن الاشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية حقوق آل مواطن في الداخل والخارج
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 )64(مادة 

 .مته شرف للمواطنين ينظمه القانونالدفاع عن الوطن واجب مقدس،  وخد
ولا يج{{وز للاف{{راد او الجماع{{ات جل{{ب الس{{لاح أو حمل{{ه، أو ح{{يازته بط{{ريقة غ{{ير مش{{روعة بالمخالف{{ة لاحك{{ام الق{{انون   

 .المنظم لذلك
 

 )65(مادة 
 .أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب ينظمه القانون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب الثالث
 السلطات العامة

 )66(مادة 
الس{يادة الوطنية ملك للشعب وهو مصدر السلطات،  ويمارس اختصاصاتها؛ مباشرة ؛ بالاستفتاء وبالانتخابات العامة،       
أو بواس{{طة ممثل{{يه المنتخبين،م{{ن خ{{لال س{{لطاته العام{{ة ال{{ثلاث؛ التش{{ريعية،  والتنف{{يذية، والقض{{ائية،  وع{{ن ط{{ريق          

 .مؤسساته الدستورية
 عة أن تتدعي لنفسها الحق في ممارستهاوليس لأي فرد أو جما

 )67(مادة 
تق{وم العلاق{{ة بي{{ن الس{لطات العام{{ة ال{{ثلاثة عل{{ى المس{اواة والاس{{تقلالية ف{{ي ممارس{{ة اختصاص{اتها عل{{ى أس{{اس الفص{{ل      

وليس لسلطة أن تمارس إختصاصات أسندت إلي سلطة أخرى .النس{بي في وظائفها، مع التعاون والرقابة المتبادلة بينها      
 . للقواعد الدستوريةوفقا

 
 الفصل الأول

 المجلس النيابي/ السلطة التشريعية 
 )68(مادة 

.  ي{{تولى المجل{{س النياب{{ي س{{لطة التش{{ريع،  ويق{{ر السياس{{ات والخط{{ط  والموازن{{ة العام{{ة ال{{تى يعده{{ا مجل{{س ال{{وزراء        
 .ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، على النحو المحدد في الدستور

 
 )69(مادة 
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نائ{{با يم{{ثلون الش{{عب الفلس{{طيني ويج{{ري ان{{تخابهم وفق{{ا لأحك{{ام الدس{{تور وق{{انون    ) 150(ي{{تكون المجل{{س النياب{{ي م{{ن  
 .الانتخابات ويراعى في الترشيح لعضوية المجلس النيابي الاحكام الواردة بهذا الدستور وقانون الانتخاب

  ولا يحمل جنسية أخرىويشترط فيمن يرشح نفسه للمجلس النيابي أن يكون فلسطينيا
 )70(مادة

ولا يجوز تمديد مدة . ينتخ{ب أعض{اء المجلس النيابي لمدة خمس سنوات،  ويجوز إعادة انتخاب العضو لأآثر من مرة       
 .المجلس النيابي إلا في حالة الضرورة،  وبقانون يقره المجلس النيابي بأغلبية ثلثي الاعضاء

 )71(مادة
ويمكن عقد جلساته في أماآن أخرى بناء على طلب من أو ". بالقدس"  دولة فلسطين  مق{ر المجلس النيابي  في عاصمة      
 .أغلبية أعضاء المجلس النيابي

 
 )72(مادة 

ينتخ{ب المجل{س النياب{ي ف{ي أول اج{تماع م{ن آ{ل دورة س{نوية له رئيس{ا،  ونائبي{ن للرئ{يس وامي{نا عاما للسر،  يكونون              
 .اء هيئة رئاسة المجلس تولى الوزارة أو أى منصب حكومي آخرولايجوز لاعض.هيئة رئاسة المجلس النيابي

م{ن   % 50يج{وز لعض{و المجل{س النياب{ي أن يول{ى ال{وزارة،  عل{ى ألا  ي{زيد مجم{وع ال{نواب ال{وزراء بالحكوم{ة ع{ن              
 .مجموع  الوزراء 

 
 )73(مادة

أو من ينوب عنه قانونا،  واغلبية لا يك{ون ب{دء الجلس{ة الافتتاح{ية العادي{ة للمجل{س النياب{ي ص{حيحا إلا بحضور رئيسه                
ثلث{ي أعض{{اء المجل{{س النياب{ي عل{{ى الاق{{ل،  ويس{{تمر الاج{تماع قانون{{يا ف{{ي بق{{ية جلس{ات ال{{دورة العادي{{ة بحض{{وررئيس      

ويفتتح رئيس الدولة الدورة .  المجل{س النياب{ي أو م{ن ي{نوب ع{نه قانون{ا م{ع الاغلب{ية المطلق{ة لاعض{اء المجل{س النياب{ي              
 .لمجلس ويلقي بيانه الافتتاحيالعادية الأولى ل

 
 )74(مادة

ق{بل آن يش{رع المجل{س النياب{ي ف{ي القيام بمهامه الدستورية وفي أول جلسة أنعقاد له،  بعد انتخاب هيئة رئاسة المجلس       
 :النيابي، يؤدى الاعضاء القسم التالي 

ة ومصالحها، وأن أحترم الدستور أقس{م ب{االله العظ{يم أن أآ{ون مخلص{ا للوط{ن،  وأن أحافظ على حقوق الشعب والأم       "
 ".والقانون،  وأن أقوم بواجباتي حق القيام،  واالله على ما أقول شهيد

 
 )75(مادة

تبدأ الاولى في .يج{تمع المجل{س النياب{ي بدع{وة م{ن رئيسه آل سنة في دورة عادية؛على فترتين،  آل منها أربعة أشهر           
 .سبتمبر/ ة في الاسبوع الاول من شهر أيلولمارس، وتبدأ الثاني/ الاسبوع الاول من شهر أذار

ولك{ل م{ن رئ{يس الدول{ة أو رئ{يس المجل{س النياب{ي أو بطل{ب من ثلث أعضاء المجلس النيابي على الاقل دعوة المجلس           
 .النيابي إلي اجتماع غير عادي في حالة الضرورة متى آان المجلس النيابي في غير ادوار انعقاده المعتادة

 
 )76(مادة

لمجل{س النياب{ي الطعون على صحة نيابة أى عضو من أعضائه إلي المحكمة الدستورية للفصل فيه وفقا للقانون        يح{يل ا  
 .المنظم لها

وآ{ل نائ{ب لا يس{توفى ش{روط قابلية انتخابه القانونية، أو يفقدها يتعرض لسقوط عضويته النيابية،  ويتم ذلك بقرار من        
 .المجلس النيابي بموافقة ثلثي الاعضاء

 
 )77(ادة م

اذا ش{غر مرآ{ز عضو من أعضاء المجلس النيابي، أو أآثر بسبب الوفاة،  أو الاستقالة،  أو فقد الاهلية،  قبل نهاية مدة          
ولاي{تة ف{ي المجل{س النياب{ي بس{تة أش{هر عل{ى الاق{ل، يج{ري ان{تخاب خلف{ا له ف{ي الدائ{رة المعن{ية خلال شهر من شغور                

 .ليةالمقعد ويحدد القانون أحوال فقد الأه
 

 )78(مادة 
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 .جلسات المجلس النيابي علنية ويجوز بقرار من اغلبية الحضور أن يقرر سرية الجلسة
 
 )79(مادة

يض{ع المجل{س النياب{ي بق{انون أنظم{ته الداخل{ية لتنظ{يم اج{راءات ادائ{ه مهام{ه التش{ريعية والرقابية،  واجراءات مساءلة             
 . الدستوراعضائه في حدود اختصاصه وبما لا يتعارض مع احكام

 
 )80(مادة

وآ{{ل اق{{تراح ل{{م ي{{نل موافق{{ة  .  لرئ{{يس المجل{{س النياب{{ي أو لخمس{{ة م{{ن أعض{{ائه الح{{ق ف{{ي اق{{تراح مش{{روعات القواني{{ن  
 .إلا بقرار يحظى بموافقة أغلبية ثلثي المجلس النيابي.الاغلبية المطلوبة لا يجوز طرحه للمناقشة في نفس الدورة

 
 )81(مادة 

نياب{{ي بم{{ا ف{{يها اق{{رار مش{{روعات القواني{{ن والميزان{{ية الس{{نوية المق{{ترحة،  باغلب{{ية اص{{وات      ت{{تخذ ق{{رارات المجل{{س ال 
 .الحضور فيما عدا الحالات التى يشترط لها توفر اغلبية خاصة لاقرارها

 
 )82(مادة 

 .يقر المجلس النيابي الخطة العامة للتنمية ويحدد القانون طريقة اعدادها وعرضها على المجلس
 

 )83(مادة 
يق{ر المجل{س النياب{ي الاتفاق{يات والمع{اهدات الدول{ية ال{تى تعقده{ا دول{ة فلس{طين أو تنض{م ال{يها بموافق{ة أغلب{ية اعض{{اء               

 .المجلس النيابي وتكون نافذة بعد نشرها في الجريدة الرسمية
 
 )84(مادة

اللج{ان المعن{ية،  ثم   / ج{نة يش{رع المجل{س النياب{ي ف{ي أداء وظيف{ته ف{ي س{ن القواني{ن،  باحال{ة آ{ل مش{روع ق{انون ال{ى ال               
ي{{ناقش المجل{{س النياب{{ي مش{{روع الق{{انون  و يق{{ترع عل{{{يه ب{{ثلاث ق{{راءات،  يح{{دد ال{{نظام الداخل{{ي  للمجل{{س النياب{{{ي             

 .الاجراءات التى يجرى بمقتضاها البحث والموافقة على مشروعات القوانين
 
 )85(مادة

ق عل{يها رئيس الدولة،  نافذة  بعد ثلاثين يوما من تاريخ  تص{بح القواني{ن ال{تى ي{تم اق{رارها م{ن المجل{س النياب{ي ويص{اد          
 .نشرها في الجريدة الرسمية،  مالم يحدد الدستور أو القانون ميعادا آخر

 
 )86(مادة

 :تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما 
 .من مصادقة الرئيس عليها !
 المجلس النيابي لها  ثانية باغلبية ثلثي اعضائه في حالة أوم{ن مص{ادقة الرئ{يس عل{يها بع{د اعادتها اليه واقرار         !

 .اعتراض الرئيس عليها
 .وتعتبر صادرة بقوة الدستور.أو خلال شهر من طلب المجلس النيابي نشرها في الجريدة الرسمية !

 
 )87(مادة

 أى أمر عام متعلق للمجل{س النياب{ي أن يك{ون لج{ان خاص{ة مؤق{تة،  أو يكل{ف إح{دى لجان{ه الدائم{ة بتقص{ى الحق{ائق في               
 .بنشاط أي من أجهزة الدولة،  التى تخضع لمراقبته

وللج{نة أن تجم{ع الادل{ة مم{ن ت{رى ض{رورة سماع اقواله،  وأن تطلع على المستندات وتحصل على البيانات من جميع         
 .وان ترفع تقاريرها إلي المجلس النيابي لاتخاذ القرار المناسب.الجهات 

 
 )88(مادة

ي وحده حق المحافظة على النظام والامن داخل أبنية البرلمان أومرافقه وأثناء عقد جلساته أو إجتماعات      للمجل{س النياب{   
وليس لرجال الأمن أو أى قوة مسلحة أخرى الدخول أوالتواجد في . ويكون له حرسه الخاص تحت إمرة رئيسه . لجانه 
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 .إلا بناء على طلب رئيس المجلس النيابي , البرلمان أو مرافقه
 
 )89(مادة

لك{ل عض{و م{ن أعض{اء المجل{س النياب{ي الح{ق ف{ي أن يوج{ه أس{ئلة أو استيض{احات إل{ى رئ{يس مجلس الوزراء أو أحد                  
ولهم الحق في آن يتلقوا الاجابة عليها،  وفقا . نواب{ه أو أح{د ال{وزراء أو نوابه{م ع{ن أى موضوع يدخل في اختصاصهم       

 .النيابيللاجراءات التى يحددها النظام الداخلي للمجلس 
 
 )90(مادة

لك{ل عض{و م{ن أعض{اء المجل{س النياب{ي ح{ق توج{يه الاس{تجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو            
نوابه{م،  وم{ن ف{ي حكمهم عن أى موضوع يدخل في اختصاصهم ولا يجوز مناقشة الاستجواب قبل أسبوع من تقديمه         

ة ف{ي أج{{ل أق{ل،  ويج{{وز تقص{ير الاج{{ل بق{رار م{{ن المجل{س النياب{{ي ف{ي حال{{ة        م{الم يق{{بل الموج{ه ال{{يه،  ال{رد أو المناقش{{   
 .الاستعجال

 
 )91(مادة
 -:لعشرة من أعضاء المجلس النيابي بعد الاستجواب،  طلب الاتي  .1-
 .توجيه لوم إلي الوزير أو مجلس الوزراء. أ
 .سحب الثقة من الوزير أو مجلس الوزراء حسب الاحوال.ب

ويت إلا بع{د مض{ي ثلاث{ة أي{ام عل{ى الأق{ل م{ن ت{اريخ تقدي{م الطل{ب ويص{در ق{رار س{حب الثقة بموافقة              لا ي{تم التص{  - .2
 .أغلبية مجموع أعضاء المجلس النيابي

 
 )92(مادة

واذا وافق{ت أغلب{ية المجل{س النياب{ي عل{ى س{حب ال{ثقة م{ن رئ{يس ال{وزراء أو م{ن أآ{ثر م{ن ثلث الوزارة،  تعد الوزارة                   
س{يير الاعم{ال التنف{يذية إلي حين تشكيل الوزارة الجديدة،  ونيلها الثقة من المجلس النيابي وفقا     مس{تقيلة،  وتس{تمر ف{ي ت       

 .لاحكام الدستور
 .أما اذا وافقت اغلبية المجلس النيابي على سحب الثقة من الوزير وجب عليه أن يستقيل

 
 )93(مادة 

 مع رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي،  لرئ{يس الدول{ة ف{ي حال{ة الض{رورة حل المجلس النيابي بعد التشاور       
ف{إذا ق{رر حل{ه، يص{در رئ{يس الدول{ة ق{رار الح{ل  متض{منا دع{وة الناخبي{ن لإجراء انتخابات  للمجلس النيابي الجديد في               
 .المواعيد وبالاجراءات التى يحددها قانون الانتخاب، ويظل المجلس يمارس صلاحياته إلى حين انتخاب مجلس جديد

ج{وز لرئ{يس الدول{ة ح{ل المجل{س النياب{ي  خلال السنة الاولى لتشكيله، أو في فترة اعلان حالة الطوارئ المبينة في         لا ي 
 .بالدستور

 
 )94(مادة

يدع{{و رئ{{يس الدول{{ة إل{{ي ان{{تخابات المجل{{س النياب{{ي ق{{بل نهاي{{ة مدت{{ه القانون{{ية ف{{ي المواع{{يد وبالاج{{راءات ال{{تى ي{{نظمها   
 .القانون

س بتوج{يه الدع{وة للان{تخاب خ{لال الم{دة المذآ{ورة،  فلرئ{يس المجلس النيابي ان يطلب  من المحكمة           وإذا ل{م يق{م الرئ{ي      
 .الدستورية الأمر بتوجيه الدعوة لاجراء الانتخابات

وإذا تع{ذر إج{راء الان{تخاب ف{ي الم{يعاد المق{رر لس{بب حال{ة الح{رب أو الخط{ر الداه{م بالح{رب أو الحصار الذي يحول                 
لمؤسس{ات الدس{تورية،  يس{تمر المجل{س النيابي في ممارسة مهامة إلي أن يتسنى إجراء الانتخابات،     دون ان{تظام س{ير ا     

 .في بحر ستين يوما لانتفاء وجود المانع
 
 )95(مادة

يج{وز للمجل{س النياب{ي بق{رار يحظى بموافقة ثلثي مجموع أعضائه،  توجيه اتهام إلي رئيس الدولة بالخيانة العظمى أو            
 .وذلك امام المحكمة الدستوريةخرق الدستور،  

يك{ون اته{ام رئ{يس الوزراء والوزراء أمام المحاآم وفق الاجراءات القانونية المعتادة،  وبناء على قرار يحظى بموافقة     
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 .اغلبية ثلثي أعضاء المجلس النيابي 
 

 
 
 
 
 
 

 اختصاص المجلس النيابي بالقوانين المالية
 )96(مادة

 ب{{اعداد الحكوم{{ة الموازن{{ة العام{{ة واق{{رارها،  والتص{{رف ف{{ي الام{{وال المرص{{ودة،          ي{{نظم الق{{انون الاحك{{ام الخاص{{ة   
والموازن{ات الملحق{ة وال{تطويرية،  وموازن{ات الهي{ئات والمؤسس{ات العام{ة والمش{اريع الت{ي يس{اهم فيها القطاع العام،                 

 .بما لايقل عن خمسين بالمائة من رأس المال
 
 )97(مادة

ن{ة الس{نوية إلي المجلس النيابي قبل شهرين من بدء السنة المالية،  ويعقد المجلس النيابي    تق{دم الحكوم{ة مش{روع المواز      
 .جلسة خاصة لمناقشة مشروع الموازنة السنوية 

وتج{رى المناقش{ة والتص{ويت عل{ى ب{{نود الموازن{ة وأبوابه{ا،  ث{م عل{ى الموازن{{ة جمل{ة واح{دة لاق{رارها أو إعادته{ا إل{{ي             
ال المقتض{يات المطلوب{ة خ{لال ش{هر،  واعادته{ا إل{ي المجل{س النياب{ي لاقرارها،  تمهيدا         الحكوم{ة بالملاحظ{ات لاس{تكم     

 .لاصدارها من رئيس الدولة 
 .يوما من تاريخ تقديمها وفقا للفقرة السابقة) 75(يصادق المجلس النيابي على الموازنة السنوية في مدة أقصاها 

 
 )98(مادة

 .رض،  أو تعديل ضريبة مفروضة أو زيادة في تقديرات النفقات أو الوارداتلا يجوز أثناء مناقشة مشروع الموازنة ف
 

 )99(مادة 
يج{وز أن ي{نص الق{انون عل{ى تخصيص مبالغ لاآثر من سنة واحدة اذا أقتضت الضرورة أو الخطط طويلة الامد ذلك،         

ن{ة استثنائية لاآثر من سنة  عل{ى أن ت{درج ف{ي الموازن{ات المتعاق{بة الاع{تمادات الخاص{ة بك{ل م{نها أو توض{ع له{ا مواز            
 .مالية

 
 )100(مادة 

 .لايجوز اجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا بموافقة المجلس النيابي
 

 )101(مادة 
اس{تثناء على مبدأ سنوية الموازنة،  وفي حالة التأخير في إقرار الموازنة لأآثر من شهر يجوز بموافقة المجلس النيابي       

من مقدار الموازنة السابقة إلي ) واحد إلي أثني عشر(1/12تخص{يص م{بالغ مح{ددة بموج{ب اع{تمادات ش{هرية بنسبة              
 .حين صدور قانون الموازنة الجديدة

 
 )102(مادة

 عل{ى الحكوم{ة ع{رض الحس{اب الختام{ي للميزان{ية على المجلس النيابي في مدة لاتزيد على ستة أشهر من تاريخ        يج{ب 
 .انتهاء السنة المالية

 
 )103(مادة

ويعي{ن الق{انون قواع{د م{نح الروات{ب والتعويضات والاعانات      .إنف{اق الام{وال العام{ة أو تخصيص{ها لا يك{ون إلا بق{انون           
ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في . على الخزينة العامة،  والجهات التى تتولى تطبيقهاوالمكاف{ئات التى تتقرر   
 .الحدود التى يعينها القانون
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 )104(مادة

ف{رض الض{رائب وتعديله{ا أو إلغاؤه{ا بق{{انون،  وت{ورد الض{رائب والرس{وم للخزي{نة العام{{ة،  وي{تم التص{رف به{ا وفق{{ا            
ويراعى في فرضها والتصرف بها المساواة .  ن أدائها إلا في الاحوال التى يبينها القانون  ولا يعف{ى م{    .  لاحك{ام الق{انون   

 .والعدالة الاجتماعية
 

 )105(مادة 
يح{{دد الق{{انون قواع{{د عق{{د الق{{روض،  والاج{{راءات الخاص{{ة بم{{نح الامت{{يازات وتش{{جيع الاس{{تثمارات الخارج{{ية أو             

 .لطبيعية والمرافق العامةالالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة ا
 
 

 حقوق وحصانات وواجبات النواب
 )106(مادة 

ولا تسرى التعديلات التى يدخلها . تح{دد مخصص{ات عض{و المجل{س النياب{ي المالية من مكافآت ومزايا بموجب قانون       
 .أقرهاالمجلس النيابي عليها إلا على أعضاء المجلس النيابي الذين ينتخبوا خلفا للمجلس النيابي الذي 

 
 )107(مادة 

لا يج{وز المس{اس بحص{انة أعض{اء المجل{س النيابي طوال مدة نيابتهم،  أو مساءلتهم جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التى         
ي{بدونها أو الوقائع التى يوردونها أو عن تصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس النيابي أو لجانه أومسائلتهم عما     

 .نيابي تنفيذا لمهامهم النيابيةيبدونه  خارج المجلس ال
 )108(مادة

لا يج{وز مطال{بة عض{و المجل{س النياب{ي الادلاء بش{هادة ع{ن أم{ر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها             
 .بصفته أثناء عضويته أو بعد انتهائها،  إلا برضاه وبموافقة مسبقة من المجلس النيابي

 
 )109(مادة

لمجل{{س النياب{{ي لاي إج{{راءات تحق{{يق جزائ{{ية أو تقديم{{ه للقض{{اء إلا بع{{د أن يق{{رر المجل{{س     لا يج{{وز اخض{{اع عض{{و ا 
 .النيابي بأغلبية مجموع اعضائه رفع الحصانة عنه،  او بعد تنازل صريح من العضو أمام المجلس النيابي

جل{{س النياب{{ي بذل{{ك  وف{{ي حال{{ة ض{{بط العض{{و متلبس{{ا بارتك{{اب فع{{ل يع{{د ج{{ناية ف{{ي ق{{انون العقوب{{ات،  ت{{بلغ رئاس{{ة الم      
 .وعلى المجلس النيابي أن يتأآد من سلامة الاجراءات التى أتخذت  في حق العضو.فورا

ويخطر المجلس النيابي في أول جلسة . وف{ي غ{ير دور انعق{اد المجل{س النياب{ي يجب أخذ موافقة رئيس المجلس النيابي           
 .يعقدها بما أتخذ ضد العضو من إجراءات جنائية

 
 )110(مادة
و المجل{س النياب{ي مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم طلب تجريده من صفة العضوية المجلس النيابيية، إن اقترف       عض{ 

فع{لا يخ{ل بش{رف مهمته المجلس النيابيية،  وإذا وافق المجلس النيابي على الطلب بالاغلبية،  يحال الامر إلي المحكمة           
 . النيابيالدستورية العليا للفصل في طلب أقصاء عضو المجلس

ويح{{دد ال{{نظام الداخل{{ي للمجل{{س النياب{{ي الش{{روط ال{{تى ي{{تعرض ف{{يها عض{{و المجل{{س النياب{{ي للاقص{{اء،  والاج{{راءات      
اللازم{ة لموافق{ة أغلب{ية المجل{س النياب{ي عل{ى إحال{ة طل{ب الاقصاء إلي المحكمة الدستورية العليا،  وذلك دون الاخلال             

 .ه عضو المجلس النيابي من مخالفات للقانونبالمساءلة الواردة في القوانين عما أقترف
 
 
 )111(مادة

ولاتسقط الحصانة بعد انتهاء . لا يج{وز لعض{و المجل{س النياب{ي الت{نازل ع{ن الحص{انة دون موافق{ة م{ن المجلس النيابي              
 .العضوية عن الاقوال أو الوقائع التى آانت تشملها طوال تمتعه بصفة العضوية

 
 )112(مادة
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جل{س النياب{ي أث{{ناء م{دة عض{ويته أن ي{تقلد أى وظ{يفة عام{{ة أو خاص{ة أو ي{زاول أعم{الا تجاري{{ة أو          لا يج{وز لعض{و الم  
ص{ناعية،  أو يش{ترى ش{يئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله،  أو أن يقايضها عليه،  أو يبرم عقدا        

 .مع الدولة بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا
 .عاملين في الدولة الذين يفوزون بعضوية المجلس النيابي بوظائفهم وأعمالهمويحتفظ القانون لل

وي{{نظم ال{{نظام الداخل{{ي للمجل{{س النياب{{ي الح{{الات ال{{تى يق{{بل ف{{يها   . يفص{{ل المجل{{س النياب{{ي ف{{ي طل{{بات اس{{تقالة أعض{{اءه 
 .المجلس النيابي استقالة أحد أعضائه 

 
 )113(مادة

الشهر الاول من بداية عضويته لأول مرة اقرارا بالذمة المالية له ولزوجه و أولاده  يق{دم النائب الى المجلس النيابي في  
القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من 

 .وتحفظ الاقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا .  ذمم مدينة
 

 لمجلس'
 س الوطني الاستشاريالمجل

 
 )114(مادة 

ويراعى .عضوا يكون له شخصية مستقلة ) 150(ينش{أ بموج{ب الدس{تور مجل{س وطني فلسطيني إستشاري يتكون من     
وي{نظم الق{انون ط{ريقة ان{تخاب أو تعيي{{ن     .ف{ي تش{كيله نس{ب ال{توزيع الس{كاني للفلس{طينيين ف{ي داخ{{ل فلس{طين وخارجه{ا         

 .أعضاءه حسب البلدان المقيمين بها
يج{وز لرئ{يس الدول{ة أن يعي{ن أعض{اء ب{المجلس الاستش{اري م{ن غ{ير م{ن يحمل{ون الجنس{ية الفلس{طينية بم{ا لا يتجاوز                   

 .عشرة أعضاء ممن تميزو بتقديم خدمات جليلة للقضية الفلسطينية
 

 )115(مادة 
 :يختص المجلس الوطني الاستشاري 

 .بشأنها بدراسة القضايا الاستراتيجية العامة وتقديم المقترحات  ♦
ب{{تقديم الاق{{تراحات ف{{ي آ{{ل ماي{{تعلق ب{{الحقوق الوطن{{ية وس{{لامة ال{{تراب الفلس{{طينى وحق{{وق الفلس{{طينيين ف{{ي         ♦

 .الخارج
 .مناقشة التعديلات الدستورية وإبداء الرأي بصدد ما يقترح منها ♦
خارجية م{ا يح{يله رئ{يس الدول{ة إل{ي المجل{س م{ن موض{وعات ت{تعلق بالسياس{ة العام{ة ف{ي الشؤون العربية وال                  ♦

 .لدولة فلسطين
 .مشروعات القوانين التى يحيلها رئيس الدولة اليه المتعلقة بالفلسطينيين في الخارج ♦
 .ما يقرر اعضاء المجلس طرحه للنقاش في جدول اعماله ♦

 
 )116(مادة 

ية يرس{{ل المجل{{س الاستش{{اري الوطن{{ي ق{{راراته وتوص{{ياته إل{{ي رئ{{يس الدول{{ة ال{{ذي يأم{{ر بنش{{رها ف{{ي الج{{ريدة الرس{{م    
 .ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس النيابي

 
 

 الفصل الثاني
 السلطة التنفيذية

 
 )117(مادة 

وتض{{طلع .  الس{{لطة التنف{{يذية ي{{تولاها رئ{{يس الدول{{ة ومجل{{س ال{{وزراء، ال{{ذي ي{{تكون م{{ن رئ{{يس ال{{وزراء وال{{وزراء         
 وتمنح على أساسها الثقة بالحكومة، بمس{ؤولية وض{ع السياس{ات العام{ة والخط{ط وال{برامج التى يقرها المجلس النيابي،       

 .وتتولى تنفيذها تحت إشراف رئيس الدولة ورقابة المجلس النيابي
 



 18

 رئيس الدولة: أولا
 )118(مادة 

رئ{يس الدولة هو رئيس الجمهورية، يحمى الدستور ووحدة الشعب، ويضمن إستمرار بقاء الدولة والاستقلال الوطني،       
 .ويمارس إختصاصاته، وتحدد مسؤولياته وفقا لاحكام الدستور.  عامةويضمن السير المنتظم للسلطات ال

وف{يما ع{دا م{ا ي{تم إس{ناده دس{توريا إلى رئيس الدولة من اختصاصات تكون الاختصاصات التنفيذية والادارية للحكومة              
 .من اختصاص مجلس الوزراء

 
 )119(مادة 

جنسية الفلسطينية وحدها، وألا تقل سنه عن أربعين يش{ترط ف{ي المرش{ح لش{غل منص{ب رئيس الدولة أن يكون حاملا ال            
 .سنة ميلادية يوم الترشح، وأن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية

 
 )120(مادة 

ويح{دد ق{انون الان{تخاب الش{{روط    .  س{نوات يج{{وز تجديده{ا لم{رة واح{دة    ) 5(ينتخ{ب الرئ{يس مباش{رة م{ن الش{عب لم{دة       
 .رئاسةالواجب توافرها فيمن يرشح نفسه لل

 
 )124(مادة 

 .يتسلم الرئيس المنتخب مهامه فور انتهاء مدة رئاسة سلفه
ي{{ؤدي الرئ{{يس ق{{بل مباش{{رة مه{{ام منص{{به ام{{ام المجل{{س النياب{{ي، وبحض{{ور رئ{{يس المجل{{س الاعل{{ى للقض{{اء اليمي{{ن           

 :الدستورية التالية
ي،  وأن احترم الدستور والقانون،  وأن أقس{م ب{االله العظ{يم أن أآ{ون مخلص{ا للوط{ن ومقدساته،  وللشعب وتراثه القوم         "

 ".أرعى مصالح الشعب الفلسطيني رعاية آاملة،  واالله على ما أقول شهيدا
 

 )123(مادة 
 .رئيس الدولة هو القائد الأعلى لقوات الأمن الوطني الفلسطيني

 
 )121(مادة 

تص بالشؤون الخارجية، أو من يرى في رئ{يس الدول{ة يم{ثلها ف{ي العلاق{ات الخارجية مباشرة، أو بتفويض الوزير المخ      
 .ويقر السياسة الخارجية ويوجهها.  بعض اختصاصاته

 
 )122(مادة 

يعين رئيس الدولة سفراء وممثلى دولة فلسطين لدى الدول والمنظمات الدولية والاقليمية،  وينهى مهامهم، بتنسيب من   
 .مات الدولية والاقليمية الاجنبية لدى دولة فلسطينويعتمد ممثلي الدول والمظ. الوزير المختص بالشؤون الخارجية

 
 )125(مادة

و أولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير ) لزوجه(يقدم الرئيس اقرارا بالذمة المالية له ولزوجته 
دى المحكمة الدستورية وتحفظ الاقرارات ل.  منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ذمم مدينة

 .العليا 
 )126(مادة 

 .مخصصات رئيس الدولة تحدد بموجب قانون
 

 )127(مادة 
 :يعتبر مرآز الرئيس شاغرا

 بالوفاة أو ♦
 باغلبية ثلثي أعضائه أو.بالاستقالة اذا قبلها المجلس النيابي ♦
كمة الدستورية العليا بناء على بفق{د الاهل{ية أو ع{دم الق{درة عل{ى ممارس{ة المه{ام الدستورية بقرار تصدره المح         ♦

 .طلب من ثلثي أعضاء المجلس النيابي
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 )128(مادة

يتولى رئيس المجلس النيابي رئاسة الدولة ) 143(اذا ش{غر مرآ{ز الرئ{يس، أو ق{رر المجل{س النيابي إتهامه وفقا للمادة         
 .ن الانتخاباتمؤقتا لمدة لاتزيد عن ستين يوما،  تجرى خلالها الانتخابات للرئاسة وفقا لقانو

واذا رغ{ب رئ{يس المجل{س النياب{ي ف{ي ترش{يح نفس{ه أو ح{ال دون تول{يه الرئاس{ة م{انع قانون{ي،  يتولى رئيس المحكمة                    
ول{{يس لرئ{{يس المحكم{{ة أن يرش{{ح نفس{{ه  .الدس{{تورية العل{{يا رئاس{{ة الدول{{ة مؤق{{تا لحي{{ن إتم{{ام إج{{راءات ان{{تخاب الرئ{{يس   

 .للرئاسة
 

 )129(مادة 
ه مجل{{س ال{{وزراء ف{{ي رس{{م السياس{{ة العام{{ة،  ال{{تى تع{{رض عل{{ى المجل{{س النياب{{ي لمناقش{{تها         لرئ{{يس الدول{{ة أن يوج{{  

 .واقرارها
 

 )130(مادة 
بعد إجراء , يس{مي رئ{يس الدول{ة رئ{يس مجل{س ال{وزراء م{ن الح{زب الحائ{ز على أآبر عدد من مقاعد المجلس النيابي               

 .مشاورات مع زعماء الكتل النيابية
 

 العامةعلاقة الرئيس بالسلطات 
 

 )131(مادة 
 .وأن يتوجه بخطاب إلي المجلس النيابي دون نقاش. للرئيس التقدم بمشروعات القوانين إلي المجلس النيابي

 
 )132(مادة 

يص{ادق رئ{يس الدول{ة عل{ى القواني{ن،  بع{د إقرار المجلس النيابي لها،  وذلك خلال ثلاثين يوما من إحالتها اليه،  ويأمر        
 .باصدارها

 
 )133(مادة 

للرئ{يس أن يع{ترض عل{{ى مش{روع الق{انون ال{{ذي واف{ق عل{{يه المجل{س النياب{ي بطل{{ب م{نه لإع{ادة ال{{نظر ف{يه،  مش{{فوعا            
باس{باب اعتراض{ه، خ{لال ثلاثي{ن يوم{ا م{ن إحال{ته ال{يه،  وإلا اعت{بر قانون{ا مص{درا وس{اري المفع{ول م{ن ت{اريخ نشره                 

 .ريانه بالجريدة الرسمية،  ما لم يحدد القانون تاريخا آخر لس
 

 )134(مادة 
إذا ل{م يأم{ر الرئ{يس باص{دار الق{انون، أو ل{م ي{رده إل{ي المجل{س النياب{ي خ{لال ثلاثي{ن يوم{ا من تاريخ ابلاغه به،  اعتبر               

 .قانونا وأصدر
 وإذا رد رئ{يس الدولة مشروع القانون الذي أقره المجلس النيابي في الميعاد القانوني وأقره المجلس النيابي ثانية بأغلبية     

 ثلثي أعضائه أعتبر قانونا وأصدر
 

 )135(مادة 
ي{{برم رئ{{يس الدول{{ة المع{{اهدات وي{{بلغها للمجل{{س النياب{{ي مش{{فوعة بم{{ا يناس{{ب م{{ن الب{{يان وتك{{ون له{{ا ق{{وة الق{{انون بع{{د      

 .التصديق عليها من مجلس الوزراء ونشرها في الجريدة الرسمية
شيئا من النفقات غير الواردة في الموازنة أو تحمل المواطنين عل{ى أن المع{اهدات والاتفاق{ات الت{ي تُحمل خزانة الدولة       

 .لا تكون نافذة إلا بعد موافقة المجلس النيابي بتبنيها في قانون,بالتزامات خلافا للقوانين السارية
فتاء وأم{ا المع{اهدات الت{ي يترت{ب عل{يها مس{اس إس{تقلال الدول{ة أو س{لامة أراض{يها فلا تكون نافذة إلا بعد إجراء الاست            

 .الشعبي العام عليها
 

 )136(مادة 
 .لرئيس الدولة حق العفو الخاص عن العقوبة أو تخفيضها،  أما العفو العام فلا يكون إلا بقانون
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 )137(مادة 

لرئ{{{يس الدول{{{ة أن ينش{{{ئ مج{{{الس استش{{{ارية متخصص{{{ة م{{{ن ذوي الكف{{{اءة والتخص{{{ص والخ{{{برة للمش{{{ارآة بال{{{رأي    
 .ةوالاستفادة من القدرات الوطني

 
 )138(مادة 

 .يسند رئيس الدولة الوظائف القيادية العليا المدنية والعسكرية بناء على تنسيب من مجلس الوزراء
 
 

 سلطات الرئيس التشريعية
 في حالة الطوارئ

 
 )139(مادة 

 أو لرئ{يس الدول{ة أن يعل{ن حال{ة الط{وارئ بالتش{اور م{ع رئ{يس المجل{س النياب{ي، إذا تع{رض أم{ن ال{بلاد لخط{ر الحرب               
وذل{{ك م{{تى آان{{ت  .الك{{وارث الطبيع{{ية أو الحص{{ار،  بم{{ا يه{{دد س{{لامة المج{{تمع واس{{تمرار عم{{ل مؤسس{{اته الدس{{تورية    

اج{{راءات الط{{وارئ لازم{{ة لإع{{ادة ال{{نظام الع{{ام،  أو الس{{ير المن{{تظم لس{{لطات الدول{{ة،  أو لمواجه{{ة الك{{وارث أو حال{{ة     
ا بموافقة ثلثي مجموع اعضاء المجلس النيابي،  باستثناء حالة الحص{ار،  ولمدة لاتزيد على ثلاثين يوما،  يمكن تجديده   

 .الحرب 
 .وفي آل الحالات يجب آن يحدد في اعلان حالة الطوارئ عن الهدف والمنطقة والفترة الزمنية التى تشملها

 
 )140(مادة 

لمواجهة أمور طرأت يج{وز لرئ{يس الدول{ة بع{د إع{لان حال{ة الط{وارئ، اذا ح{دث م{ا يوج{ب الاس{راع ف{ي اتخاذ تدابير              
لاتح{تمل التأخ{ير إص{دار ق{رارات له{ا ق{وة الق{انون،  وتع{رض عل{ى المجلس النيابي في أول اجتماع له بعد إعلان حالة           
الط{وارئ،  أو ف{ي جلس{ة تمدي{د حال{ة الطوارئ،  أيهما أسبق،  ليقرر  بشأنها، وإلا زال ما آان لها من قوة قانونية باثر          

س النياب{{ي ي{{توقف أث{{رها القانون{{ي ويح{{دد المجل{{س الط{{ريقة الت{{ي ستس{{وى به{{ا آثاره{{ا دون   رجع{{ي واذا ل{{م يق{{رها المجل{{
 .الإضرار بالحقوق المادية للغير

 
 )141(مادة 

لا يج{وز أث{ناء حال{{ة الط{وارئ ف{{رض ق{يود عل{{ى الحق{وق والح{ريات الاساس{{ية،  إلا ب{القدر الض{{روري للمحافظ{ة عل{{ى          
 .السلامة العامة للبلاد
.   ق{{رارات والاعم{{ال ال{{تى اتخذه{{ا الرئ{{يس ومجل{{س وزرائ{{ه ف{{ي حال{{ة الط{{وارئ  للم{{راجعة القض{{ائية   وتخض{{ع جم{{يع ال

 .وتشرع المحكمة المختصة في نظر الشكاوى المقدمة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أيام
 

 )142(مادة 
 .لا يجوز حل المجلس النيابي أو تعطيله خلال فترة حالة الطوارئ

 
 )143(مادة 

الدول{ة بالخيانة العظمى،  أو بالاعتداء على الدستور،  أو بارتكاب جريمة جنائية،  يكون بناء على أقتراح     اته{ام رئ{يس     
ولايصدر قرار الاتهام إلا اذا وافقت عليه أغلبية ثلثي مجموع أعضاء . مق{دم م{ن ثل{ث مجم{وع أعض{اء المجلس النيابي        

 .المجلس النيابي
 .باشرة مهامه،  وتتم المحاآمة أمام المحكمة الدستوريةفور صدور قرار الاتهام يقف الرئيس عن م

 مجلس الوزراء: ثانيا
 )144(مادة 

ي{{تكون مجل{{س ال{{وزراء م{{ن رئ{{يس لل{{وزراء، وع{{دد م{{ن ال{{وزراء يح{{دد بق{{انون، نص{{فهم م{{ن أعض{{اء المجل{{س النياب{{ي    
 .المنتخبين
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 )145(مادة 
 .رها المجلس النيابي وفقا لاحكام الدستوريتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسات والخطط العامة التى يق

 
 

 رئيس مجلس الوزراء
 

 )146(مادة 
ي{تم إس{ناد السلطة إلي رئيس مجلس الوزراء بالارادة المشترآة للرئيس والمجلس النيابي وذلك بتنسيب رئيس الدولة له    

 .ومنح المجلس النيابي ثقته على تشكيل الوزارة وبرنامجها
 

 )147(مادة 
وأن يكون بالغا من .  يعي{ن رئيس{ا لل{وزراء أو وزي{را، أن يحم{ل الجنس{ية الفلس{طينية وحده{ا دون غيرها          يش{ترط فيم{ن     

 .العمر خمس وثلاثين سنة ميلادية على الاقل متمتعا بكامل حقوقه المدنية والسياسية
 

 )148(مادة 
يس، الوزارة التي تسند إلى آل ي{تولى رئيس مجلس الوزراء تشكيل الوزارة ويذآر في التشكيل الذي يعرضه على الرئ      

 .وزير
 .ويعرض رئيس مجلس الوزراء أعضاء حكومته وبرنامجها على البرلمان لأخذ الثقة

 
 )149(مادة 

ويمك{{ن لرئ{{يس مجل{{س . يق{دم رئ{{يس مجل{{س ال{{وزراء عرض{ا ح{{ول ب{{رنامج حكوم{{ته أث{ناء مناقش{{ة المجل{{س النياب{{ي له{ا     
 .اقشة المجلس النيابي وما يقرره بشأنهاالوزراء آن يكيف برنامج الحكومة على ضوء من

واذا رف{ض رئ{يس ال{وزراء ال{تعديلات ال{تى طل{بها المجل{س النياب{ي يقدم استقالته إلي رئيس الدولة،  الذي يقوم بترشيح                
رئيس{ا لل{وزراء جدي{د، توط{ئة لعرض{ه وأعض{اء وزارته وبرنامج الحكومة على المجلس النيابي لأخذ ثقته وفقا لاحكام           

 .الدستور
 )150(مادة 

إذا فش{{ل رئ{{يس ال{{وزراء ف{{ي الحص{{ول عل{{ى ثق{{ة المجل{{س النياب{{ي، يق{{دم إع{{تذاره للرئ{{يس ع{{ن تش{{كيل ال{{وزارة، ويق{{وم     
 .الرئيس بمشاورات جديدة لاختيار رئيس وزراء جديد

 
 

 )151(مادة 
لس النيابي في أول لا يج{وز لرئ{يس ال{وزراء، أو أى م{ن الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على ثقة المج         

جلس{ة له يعقده{ا بع{د تش{كيل ال{وزارة، بع{د الاس{تماع إل{ي البيان الوزاري الذى يحدد برنامج وسياسة الوزارة ومناقشته          
 .أوالجلسة التالية لتكليف الوزير الجديد. واقراره

 )152(مادة 
لوزراء طبقا للاجراءات ويك{ون آ{ل وزي{ر مسؤول أمام مجلس ا   .يش{رف رئ{يس مجل{س ال{وزراء عل{ى أعم{ال ال{وزراء            

 .التى تقررها قواعد الدستور
 .رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس النيابي عن اعمال الحكومة

 
 )153(مادة 

دد يج{ب ع{ند إج{راء تعدي{ل وزاري أو إض{افة أح{د ال{وزراء أو م{لء الش{اغر لأي سبب آان،  أن يتم تقديم الوزراء الج              
للمجل{س النياب{ي ف{ي أول جلس{ة يعقدها وذلك للتصويت على الثقة بهم وإذا زاد عدد من شملهم التعديل عن ثلث أعضاء       

 .المجلس الوزاري وجب طرح الثقة بالوزارة آكل
 .ولا يجوز لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس النيابي

 )154(مادة
اليمين . ال{ثقة ي{ؤدي رئ{يس مجل{س ال{وزراء وال{وزراء،  أم{ام رئ{يس الدولة والمجلس النيابي في جلسة مشترآة         بع{د ن{يل   
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 :الدستورية التالية
أقس{م ب{االله العظ{يم أن أآ{ون مخلص{ا للوط{ن،  وأن أحافظ على حقوق الشعب والأمة ومصالحها، وأن أحترم الدستور        "

 ".  واالله على ما أقول شهيدوالقانون،  وأن أقوم بواجباتي حق القيام،
 

 )155(مادة 
وللرئ{{يس الح{{ق ف{{ي دع{{وة مجل{{س ال{{وزراء،   .يج{{تمع مجل{{س ال{{وزراء بش{{كل من{{تظم بدع{{وة م{{ن رئ{{يس مجل{{س ال{{وزراء 

 .وترأس الجلسة التى يحضرها
 .ويمارس مجلس الوزراء صلاحياته وفق أحكام الدستور والقوانين واللوائح المنظمة لعمل الحكومة

 
 

 )156(مادة 
 -:يختص مجلس الوزراء في الامور التالية

رس{م السياس{ة العام{ة ف{ي ح{دود اختصاص{ه،  وذل{ك ف{ي ض{وء ال{برنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس              ♦
 .النيابي

 .تنفيذ السياسة العامة المقرة، والقوانين والانظمة وضمان احترامها واقتراح مشروعات القوانين الجديدة ♦
 . العامة التي تقدم للمجلس النيابي لإقرارهااعداد مشروع الموازنة ♦
 تنظيم ادارات الدولة ومؤسساتها واجهزتها بمختلف مستوياتها والاشراف عليها ومتابعتها ♦
 .رقابة اداء الوزارات والادارات والمؤسسات والأجهزة والاشراف على أعمالها ♦
 .مناقشة اقتراحات وخطط آل وزارة وسياستها في مجال تنفيذ اختصاصها ♦
 .اقرار نظام التشكيلات الادارية ♦
و تنظ{{يم الم{{رافق  . اص{{دار اللوائ{{ح التنظيم{{ية،  واللوائ{{ح اللازم{{ة باج{{راءات تنف{{يذ القواني{{ن، ولوائ{{ح الض{{بط       ♦

 والمصالح العامة
 .تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين دون الفئة العليا بناء على تنسيب الوزير المختص وعلى أساس القانون ♦
 .صات أخرى تسند اليه بموجب أحكام الدستور والقوانينأية اختصا ♦

 
 )157(مادة 

 .ينشئ القانون المنظم لعمل السلطة التنفيذية لجانا دائمة بمجلس الوزراء يختار من بين رؤسائها نائبين لرئيس الوزراء
 

 )158(مادة 
 .لمجلس الوزراء إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ اختصاصاته

 
 )159(مادة 

رئ{{يس مجل{{س ال{وزراء عل{{ى تنف{{يذ القواني{{ن وتنس{يق السياس{{ات وال{{برامج الحكوم{{ية ال{تى ص{{ادق عل{{يها المجل{{س     يعم{ل  
 .النيابي

 
 

 )160(مادة 
 :يمارس رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية

 .يرأس اجتماعات مجلس الوزراء باستثناء الجلسات التى يحضرها رئيس الدولة ♦
 .لطات العامة الاخرىيمثل المجلس أمام الرئيس والس ♦
 .يسهر على تنفيذ القوانين والانظمة ♦
يأم{{ر بنش{{ر القواني{{ن ال{{تى يق{{رها المجل{{س النياب{{ي بالاج{{راءات والمواع{{يد ال{{تى تحدده{{ا نص{{وص الدس{{تور             ♦

 .والقوانين
 .يوقع المراسيم التنفيذية والتنظيمية ♦
 .يسهر على حسن سير ادارات الدولة ♦
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 .تنسيق العمل الحكومي ♦
 .ات بمشروعات القوانينيقدم اقتراح ♦
المص{ادقة عل{ى التعيي{نات ف{ي الوظ{ائف في آل الوزارات في المستوى الأدنى من الفئة العليا بناء على تنسيب           ♦

 .من الوزير المختص وفقا للقواعد القانونية المنظمة للتعيين في الوزارات وادارات الدولة
 .أية اختصاصات أخرى تستند إليه قانونا ♦

 
 )161(مادة 

م رئ{يس مجل{س ال{وزراء إل{ي المجل{س النيابي ورئيس الدولة في بداية دورة انعقاده السنوي بيانا عن السياسة العامة       يق{د 
 .لمناقشته واقراره، أو تقرير مساءلة الحكومة وفقا للاحكام الدستورية

 
 )162(مادة 

مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا ل{يس لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير الجمع بين الوزارة وأي عمل، ولا أن يزاول     
أو ص{ناعيا، أو أن يش{ترى أو يس{تأجر ش{يئا م{ن أم{وال الدول{ة أو أن يؤج{رها أو يب{يعها ش{يئا م{ن أمواله أو أن يقايضها                

 .عليه
ولا يج{وز للوزي{ر اس{تخدام المعلوم{ات التي تصل اليه بحكم عمله مباشرة أو بطريق غير مباشر في تحقيق فائدة مادية            

 .لأي شخص آخر خلافا للقانونله أو 
 
 

 الوزراء
 

 )163(مادة 
ويخ{تص آ{ل وزي{ر ض{من مه{ام ال{وزارة المكل{ف به{ا،  تح{ت اش{{راف          .  الوزي{ر ه{و الرئ{يس الاداري الاعل{ى لوزارت{ه     

 :رئيس مجلس الوزراء،  بمايلي
 اقتراح السياسة العامة لوزارته والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها ♦
 ل بالوزارة واصدار التعليمات اللازمة لأداء مهامهالاشراف على سير العم ♦
 أن يقدم إلي مجلس الوزراء الاقتراحات بالقوانين الخاصة بوزارته ♦
 .تنفيذ الموازنة العامة في نطاق وزارته ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته ♦
 .اختيار الموظفين دون مستوى وآيل وزارة وتنسيبهم لتعيينهم من مجلس الوزراء ♦
بع{{ض ص{لاحياته الاداري{{ة إل{ي وآ{{يل ال{{وزارة أو غ{يره م{{ن موظف{ي الادارة العل{{يا ف{ي وزارات{{ه وفق{{ا       تفوي{ض   ♦

 .للقانون
 .رئاسة الجهاز الاداري التابع لوزارته ♦
 .الاشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بوزاراته ♦
 .أية صلاحيات تسند اليه قانونيا ♦

 
 )164(مادة 

اصه على تنفيذ القوانين والانظمة والخطط والبرامج الحكومية، على الوجه المبين في  يعم{ل آ{ل وزير في حدود اختص       
 .الدستور والقوانين المنظمة لعمل السلطة التنفيذية

 
 )165(مادة 

 .يتقاضى رئيس الوزراء والوزراء مكافأة شهرية وتقاعد ينظم بقانون
 

 )166(مادة 
 خلال ثلاثون يوما من منحهم الثقة اقرارا بالذمة المالية له ولزوجه  يق{دم آ{ل م{ن رئ{يس الوزراء و الوزراء منفردين و    

و أولاده القص{ر مفص{لا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو غير منقولة أو ذمم دائنة في داخل فلسطين وخارجها، وما          
 .وتحفظ الاقرارات لدى المحكمة الدستورية العليا.  عليهم من ذمم مدينة
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 )167(مادة 
الدول{ة أو للمجل{س النيابي بناء على طلب ثلثي أعضائه احالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء إلي التحقيق عما        لرئ{يس   

 .يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها
 

 )168(مادة 
النائب العام أو يوق{ف م{ن يح{ال إل{ى التحقيق عن أداء مهامه بمجرد صدور قرار الاحالة، إلي أن يبت في أمره ويتولى       

 .من يمثله اجراءات التحقيق والاتهام
ولا يح{{{ول ان{{تهاء خدم{{ته أو الاس{{تقالة دون اقام{{ة الدع{{وى عل{{{يه أو      .ت{{تم المحاآم{{ة أم{{ام المحكم{{ة المختص{{ة قانون{{يا       

 .الاستمرار فيها
 

 )169(مادة 
 :تعتبر الحكومة مستقيلة  ويعاد تشكيل الحكومة

 .ابي بعد آل انتخابات تشريعيةمع بدء ولاية جديدة للمجلس الني
 .أو بعد سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء،  أو من الوزارة،  أو من أآثر من ثلث الوزراء

 .أو في حالة وفاة رئيس مجلس الوزراء،  أو فقدة القدرة على أداء مهامه الدستورية
 .الاقلأو استقالة رئيس مجلس الوزراء أو استقالة ثلث اعضاء مجلس الوزراء على 

أو فق{د رئ{يس مجل{س ال{وزراء أهلي{ته أو قدرت{ه عل{ى ممارس{ة مه{ام منص{به بناء على طلب من أغلبية أعضاء المجلس               
 .النيابي وصدور قرار بذلك من المحكمة الدستورية

 
 )170(مادة 

جلس النيابي وفقا تس{تمر ال{وزارة الس{ابقة ف{ي تس{يير أم{ور الحك{م ح{تى تس{تلم ال{وزارة الجدي{دة مهامه{ا بع{د نيلها ثقة الم                  
 .لاحكام الدستور

 
 قوات الامن

 
 )171(مادة 

ق{وات الدف{اع الوطن{ي مل{ك للشعب الفلسطيني وتتولى مهمة حماية وأمن الفلسطينيين والدفاع عن دولة فلسطين ورئيس       
 .الدولة رئيسها الأعلى

ن التعب{{ئة العام{{ة للدف{{اع ع{{ن  لا يج{{وز تش{{كيل المجموع{{ات المس{{لحة خ{{ارج ش{{بكة ق{{وات الدف{{اع الوطن{{ي، وي{{نظم الق{{انو  
 .الوطن وحقوق المواطنين

 
 )172(مادة

الش{رطة هي{ئة مدن{ية، وه{ي ج{زء من وزارة الداخلية، وينظم القانون دورها في خدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر        
ام آامل للحقوق عل{ى حف{ظ الامن والنظام العام والآداب العامة، وتؤدي واجبها في الحدود التى رسمها القانون، وباحتر      

 .والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور
 
 

 )173(مادة 
للرئ{يس بالتش{اور م{ع رئ{يس المجل{س النياب{ي ورئ{يس المجل{س الاعل{ى للقض{اء، تشكيل مجلس للامن والدفاع الوطنى،                

 .ليعطى المشورة حول الامور المتعلقة بحماية الدولة وتحقيق الأمن لها
 

 الادارة العامة
 

 )174(مادة 
 .يكون تعيين الموظفين العموميين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقا لاحكام القانون

وتح{دد بق{انون الوظ{ائف ال{تى يك{ون لرئ{يس الدول{ة التعيي{ن ف{يها، أو يمك{نه أن يف{وض غ{يره في ممارسة سلطة التعيين                
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 التى تحددها النصوص القانونية، وتلك التى يكون بأس{مه، وذل{ك إل{ي جان{ب الاختصاص{ات المش{ترآة ف{ي قرار التعيين        
 .لمجلس الوزراء التعيين فيها

 
 )175(مادة 

ي{نظم بق{انون آ{ل م{ا ي{تعلق بش{ؤون الخدم{ة المدن{ية، بم{ا ف{يها التعيي{ن وال{نقل وال{ندب والترق{ية وال{تقاعد،  وعلى ديوان                    
ء ب{الادارة العام{ة ونطويرها، ويؤخذ رأيه في   الموظفي{ن بالتنس{يق م{ع الجه{ات الحكوم{ية المختص{ة العم{ل عل{ى الارتق{ا          

 .مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالادارة العامة، والعاملين بها
 هيئة الرقابة العامة

 )176(مادة 
وي{{{نظم الق{{{انون اختصاص{{{اتها   " هي{{{ئة ال{{{رقابة العام{{{ة  "تنش{{{أ بق{{{انون هي{{{ئة مس{{{تقلة ذات شخص{{{ية إعت{{{بارية تس{{{مى      

 .وصلاحياتها
 .بقرار من رئيس الدولة وبموافقة المجلس النيابي" هيئة الرقابة العامة"يعين رئيس 

 
 الادارة المحلية

 )177(مادة 
 .تنظم بقانون العلاقة بين الحكومة وبين الوحدات المحلية على أسس من اللامرآزية الادارية

انون ط{{ريقة إنش{{ائها وتش{{كيلها ويب{{ن الق{ .  تتم{تع وح{{دات الحك{{م المحل{ي بالشخص{{ية الاعت{{بارية، وي{{تم ان{تخاب مجالس{{ها    
 .وانتخابها واختصاصاتها وصلاحياتها

 الفصل الثالث
 السلطة القضائية

 )178(مادة 
الس{{لطة القض{{ائية مس{{تقلة، وه{{ي ص{{احبة الاختص{{اص الاص{{يل بالوظ{{يفة القض{{ائية، والفص{{ل ف{{ي جم{{يع الم{{نازعات          

 والجرائم
 .وانواع المحاآم ودرجاتها واختصاصاتها وإجراءاتها يحدد القانون هيئات السلطة القضائية، وينظم هيكليتها 

 .ولا يجوز انشاء محاآم استثنائية
 

 )179(مادة 
ي{{تولى ش{{ؤون الهي{{ئات القض{{ائية مجل{{س أعل{{ى للقض{{{اء يح{{دد الق{{انون تش{{كيله واختصاص{{اته  بم{{ا يض{{من مس{{{اواته             

.  ات القوانين التى تنظم شؤون القضاءويؤخذ رأيه في مشروع.  واس{تقلاليته ف{ي ال{تعاون م{ع الس{لطات العام{ة الاخرى         
 .وله أن يضع نظامه الداخلى

 
 )180(مادة 

وي{نظم الق{انون الشروط   . يعي{ن رئ{يس المجل{س الأعل{ى للقض{اء بق{رار م{ن رئ{يس الدول{ة يص{ادق عل{يه المجل{س النياب{ي               
 .الواجب توافرها في أعضاء المجلس الاعلى للقضاء

 
 )181(مادة 

ء وفق{{{ا للقواني{{{ن، اللوائ{{{ح الم{{{نظمة للتعيي{{{نات والتخصص{{{ات والت{{{نقلات والترق{{{يات        يق{{{رر المجل{{{س الأعل{{{ى للقض{{{ا   
 .والاجراءات التأديبية بشأن القضاة

 
 )182(مادة 

 .يؤدي القاضي اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء على النحو الذي يبينه قانون السلطة القضائية
 

 )183(مادة 
ارا بالذم{ة المالية له ولزوجته و أولاده القصر مفصلا فيه ما يملكون من أموال منقولة أو   يق{دم القاض{ي ع{ند تعيي{نه اق{ر     

وتحف{ظ الاقرارات لدى المحكمة  .  غ{ير م{نقولة أو ذم{م دائ{نة ف{ي داخ{ل فلس{طين وخارجه{ا، وم{ا عل{يهم م{ن ذم{م مدي{نة                 
 .الدستورية العليا
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 )184(مادة 

 :رّيتها لأسبابجلسات المحاآم علنية، ما لم تقرر المحكمة س
 .تتعلق بالنظام أو الآداب العامين

 .أوموافقة المحكمة على طلب الخصوم
 .وفي جميع الأحوال يتم النطق بالحكم في جلسة علنية

 
 )185(مادة 

 .تصدر الأحكام القضائية، وتعلن وتنفذ باسم الشعب وفقا للقانون
 

 )186(مادة 
 .الة وسرعة الفصل في القضاياينظم القانون اجراءات التقاضي بما يضمن العد

 
 )187(مادة 

وي{{نظم الق{{انون  . القض{{اة مس{{تقلون ولا س{{لطان عل{{يهم ف{{ي قض{{ائهم لغ{{ير الق{{انون وض{{ميرهم، وه{{م غ{{ير قابلي{{ن للع{{زل     
مس{اءلتهم التأديب{ية أم{ام المجل{س الاعل{ى للقض{اء ف{ي الح{الات ال{تى يحددها القانون، دون الاخلال باستقلاليتهم في اداء                 

 .اعمالهم
ويعتبر التدخل في سير العدالة . ولا يج{وز لأي آ{ان ال{تدخل ف{ي س{ير العدال{ة أو تعط{يل تنف{يذ الأحك{ام القضائية النهائية             

 .وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم
 

 )188(مادة 
يم ش{ؤونهم بق{انون، ولا يجوز الجمع بين مهنة القضاء وبين أية مهنة   ي{تم تعيي{ن القض{اة ونقله{م وندبه{م وترقي{تهم وتنظ{              

 .أخرى، أو عضوية المجالس النيابية أو الأحزاب السياسية
 .  حمل جنسية غير الجنسية الفلسطينية-أثناء توليه مهنة القضاء-ولا يجوز للقاضي 

 
 )189(مادة 

لمدن{{ية، ويح{{دد الق{{انون ط{{ريقة تش{{كيلها واختصاص{{ها     تنش{{أ محكم{{ة نق{{ض تخ{{تص بالتعقي{{ب ف{{ي المس{{ائل الجنائ{{ية وا     
 .واجراءات عملها

 
 )190(مادة 

تنش{أ محكم{ة ع{دل عل{يا تخ{تص بالفص{ل ف{ي الم{نازعات الاداري{ة والدع{اوى التأديبية التي يحددها قانون انشائها وينظم            
وز بقانون انشاء محاآم ادارية ويج. قواع{د عمله{ا وش{روط تعيي{ن قض{اتها والعاملي{ن به{ا والاج{راءات التي تتبع أمامها           

 .أدنى
 

 )191(مادة 
تنش{أ بق{انون محكم{ة عس{كرية تخ{تص بالفص{ل ف{ي القض{ايا العس{كرية، ول{يس له{ا الفص{ل ف{ي أي قض{ية خارج النطاق                   

 .العسكري
 
 

 النيابة العامة
 )192(مادة 

 .قانون السلطة القضائية ويسري عليها وتتبع وزارة العدل،النيابة العامة هيئة من هيئات السلطة القضائية 
 

 )193(مادة 
يعي{ن عل{ى رأس جه{از الن{يابة العام{ة نائ{ب عام بتنسيب من وزير العدل وقرار من رئيس الدولة يصادق عليه المجلس              

 .ويحدد القانون اختصاصاته، وأعوانه وواجباتهم.  النيابي
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 )194(مادة 

 .لاحكام القانونتباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم الشعب وفقا 
 

 )195(مادة 
 .يخضع البوليس القضائي لإشراف السلطة القضائية المباشر

 
 )196(مادة 

ت{تولى وزارة الع{دل تنظ{يم الاجه{زة الاداري{ة الخاص{ة ب{ادارة مرفق القضاء، وذلك بما لا يمس إشراف المجلس الاعلى         
 .للقضاء المهنى على الجهاز القضائي، بما فيه النيابة العامة

 
 )197(مادة 

 .تنظم مهنة المحاماة بقانون
 

 المحكمة الدستورية العليا
 )198(مادة 

تنش{أ بموج{ب الدستور محكمة دستورية عليا لتمارس اختصاصها باستقلالية لحماية الشرعية في عمل مؤسسات الدولة    
ظامها الداخلي الذي قض{اة يرش{حهم رئ{يس الدول{ة ويواف{ق عل{يهم المجل{س النياب{ي وللمحكم{ة وض{ع ن            ) 9(وت{تكون م{ن     

 .ينظم إجراءات عملها
 .مباشرة.سنوات غير قابلة للتجديد أو التمديد) 9(ويكون تعيينهم لمرة واحدة لمدة 

 
 )199(مادة 

 .ينتخب قضاة المحكمة الدستورية رئيسا من بينهم لمدة ثلاثة سنوات
مباش{رة مه{امهم أم{ام رئ{يس الدول{ة ورئيس      ي{ؤدى رئ{يس المحكم{ة والقض{اة بالمحكم{ة الدس{تورية اليمي{ن القانون{ية ق{بل           

 .المجلس النيابي ورئيس المجلس الاعلى للقضاء مجتمعين
 

 )200(مادة 
 لا يج{وز لقاض{ي المحكم{ة الدس{تورية أن ي{تولى أى وظ{يفة عام{ة أخ{رى، أو يم{ارس نشاطا تجاريا أو سياسيا أو حزبيا          

 .وعليه الاستقالة من الحزب قبل حلفه اليمين القانونية.
 
 )201(مادة

 :تنتهي عضوية القاضي بالمحكمة الدستورية العليا بأحدى الحالات التالية
 .بانتهاء فترة ولايته المنصوص عليها في الدستور ♦
 .بالاستقالة الاختيارية ♦
 .بفقدان أحد شروط توليته ♦
 .بادانته في جريمة جنائية قضائيا ♦
 .ويعين خلفا له خلال شهر من شغور المرآز  ♦

 
 )202(مادة
ص{ل المحكم{ة الدس{تورية ب{ناء على طلب من رئيس الدولة، أو من رئيس المجلس النيابي، أو من المحاآم أو المدعى          تف

 -:العام، أو ممن أنتهكت حقوقه الدستورية حسب الاحوال ، في دستورية المسائل التالية
جلس النيابي، إذا رفع دستورية القوانين قبل اصدارها، متى طلب ذلك رئيس الدولة،  أو خمس أعضاء من الم        !

 .اليها الطلب خلال ثلاثين يوما من احالة القانون إلي رئيس الدولة للتصديق عليه وأصداره
تفص{{ل ف{{ي الم{{نازعات الم{{تعلقة بدس{{تورية القواني{{ن والانظم{{ة واللوائ{{ح والتداب{{ير والق{{رارات الص{{ادرة ع{{ن          !

 .دستوريتها أمام المحاآمالرئيس أو مجلس الوزراء التى لها قوة القانون التى يطعن في 
وفي حالة .  ف{ي ح{ال الت{نازع ح{ول حقوق وواجبات واختصاصات السلطات الثلاث    .تفس{ير نص{وص الدس{تور      !
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 .التنازع في الاختصاص بين رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء
حل الفص{ل ف{ي الاش{كاليات  الم{تعلقة بدس{تورية ب{رامج ونش{اطات الاح{زاب والجمع{يات السياس{ية واجراءات                   !

 .الاحزاب أو وقف نشاطها ومدى مطابقتها مع الدستور
دس{تورية عق{د المع{اهدات واج{راءات تنف{يذها، وتقرير بطلان القانون او بعض مواده، اذا تناقض مع الدستور        !

 .أو معاهدة دولية
 .أي اختصاصات أخرى تسند اليها دستوريا !

 
 )203(مادة

ئح{{ة أو ال{{نظام أو الاج{{راء غ{{ير الدس{{توري،  أو توق{{ف آث{{اره، حس{{ب     تلغ{{ى المحكم{{ة الدس{{تورية العل{{يا الق{{انون أو اللا  
 .الاحوال والشروط التى يحددها قانون تنظيم عملها

 )204(مادة
وتل{{زم آ{{ل الس{{لطات العام{{ة والاش{{خاص  . ق{{رارات المحكم{{ة الدس{{تورية العل{{يا نهائ{{ية، وغ{{ير قابل{{ة للطع{{ن ب{{أي ط{{ريق  

 .الاعتبارية والطبيعية
 الباب الرابع

 م ختاميةاحكا
 مراجعة وتعديل الدستور

 )205( مادة 
، ويستند إلى إرادة الشعب الفلسطيني، ويقر بموافقة أغلبية المشارآين في "دس{تور دول{ة فلسطين   "يس{مى ه{ذا الدس{تور       
 .ويعمل بهذا الدستور من تاريخ موافقة الشعب عليه بنتيجة الاستفتاء. الاستفتاء الشعبى العام

 )206(مادة 
وف{{ي جم{{يع .  ول{{ة أو لثل{{ث أعض{{اء المجل{{س النياب{{ي طل{{ب تعدي{{ل أو إلغ{{اء م{{ادة أو أآ{{ثر م{{ن م{{واد الدس{{تور   لرئ{{يس الد

الأح{وال يل{زم لاق{رار م{بدأ التعديل موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس  ، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل        
 .أو إلغاء المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض

ثلث عدد أعضاء  مجل{س النياب{ي ال{تعديلات خ{لال س{تين يوم{ا م{ن الموافق{ة عل{ى م{بدأ ال{تعديل، فإذا وافق عليه                ي{ناقش ال  
وإذا وافق أغلبية المقترعين في الاستفتاء على التعديل اعتبر نافذا من . المجل{س يع{رض  عل{ى الش{عب للاس{تفتاء بش{أنه         

 .تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء
 )207(مادة 

ن بإس{م الش{عب وتنش{ر ف{ي الج{ريدة الرس{مية، ويعم{ل به{ا بع{د ثلاثي{ن يوم{ا من تاريخ نشرها ما لم ينص                تص{در القواني{   
 .القانون على خلاف ذلك

 )208(مادة 
ف{يما لا ي{تعارض وأحك{ام ه{ذا الدس{تور تظل سارية، القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات والمعاهدات المعمول بها             

 .ى أن تعدل أو تلغى وفقا للقانونقبل العمل بهذا الدستور إل
 )209(مادة 

تق{وم الس{لطة التش{ريعية ب{اعداد مش{روعات القواني{ن اللازم{ة لإقام{ة الب{نى القانونية والادارية لتنفيذ أحكام هذا الدستور               
 .وإقامة المؤسسات التى نص عليها خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إصدار الدستور, ومقتضياتها

 )210(مادة
تس{تمر المؤسس{ات الرس{مية ف{ي ممارس{ة إختصاص{اتها وفق{ا للقواع{د الدس{تورية والقانون{ية ال{تى تنظمها الى حين اتمام             

 .التعديلات التى يقتضيها الدستور
 )211(مادة

 . ميلادية وآل ما يتعارض وأحكام هذا الدستور5/2002 /29يُلغى القانون الأساسي الصادر بتاريخ 
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